
 

 

 قضیة الشراكات العامة الخاصة

یكتب القوانین عوض المحامي الفرنسي الذي 

 النواب التونسیین

2014جیھان شندول، أفریل   

و خاصة من طرف مانحي التمویلات (البنك  2011خاص في تونس منذ سنة  باھتمام -PPPأو ال –تحظى الشراكات العامة الخاصة 

العقود تطرح انتقادات كثیرة في ، الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي). إلا أن ھذه BAD، البنك الافریقي للتنمیة BEIالأوروبي للاستثمار 

فیة التي تشوبھا. لقد عرضنا ھذه الاختلالات في تقریر تحت عنوان "قنبلة منھا أوروبا و كندا و ذلك بسبب الاختلالات الوظی أماكنعدة 

  . 2012موقوتة ؟ تقریر حول الشراكات العامة الخاصة" و المنشور في جانفي 

، الشھر الذي تم فیھ تقدیم مشروع قانون حول الشراكات العامة الخاصة إلى المجلس الوطني التأسیسي، كان النواب 2012منذ دیسمبر 

النواب المصادقة على أصحاب مھجة نقدیة و متخوّفة حیال مشروع القانون. و أمام المخاطر التي یطرحھا ھذا المشروع، رفض 

ھذه الانتقادات و التخوفات في مقالنا: "العام الثاني من الثورة التونسیة، المصالح  2013المشروع كما ھو و قد نقلنا لكم في جویلیة 

  ).2013یلیة الاقتصادیة للخواص"(جو

من جھة أخرى، إلى جانب الانتقادات التي تمسّ جوھر مشروع القانون، لاحظ النواب عدة تناقضات و أخطاء لغویة و شكلیة في النص 

العربي و ذلك لسبب بسیط جداّ و ھو أن كاتب مشروع القانون لیس من نوابنا و لا من إدارتنا بل ھو محامٍ فرنسي : الأستاذ كزافیي 

  غیلبر.

 ھكذا یوضّح موقع مكتب المحاماة "غیرلبر و غوردون" الذي یدیره المحامي المذكور سلفا : 

یحلّ مشكلة ملفّ "مشروع قانون الشراكات العامة الخاصة في تونس : ل"المغرب السرّي"، كزافیي غیلبر 

المغرب )، یعود "3(ص  2003جویلیة  18الشراكات العامة الخاصة في تونس. في العدد الصادر في 

السري" إلى موضوع مشروع قانون تونسي حول الشراكات العامة الخاصة. من الأكید أن الحكومة التونسیة 
تعدیل القانون الحالي المتعلقّ باللزمات و أقلمتھ و الاتحاد الأوروبي قد اختاروا كزافیي غیلبر لیعمل على 

إن نجاح ھذا ي، البنك الافریقي للتنمیة). مع رغبات مانحي التمویلات (الاتحاد الأوروبي، البنك الدول
 الإصلاح مھم جدا لأن الدعم المالي من طرف مانحي التمویلات مرتبط بھ. "

ممارسة البرلمان للسلطة التشریعیة أي الدیمقراطیة التي یدعو إلیھا  تجاوز ھذا "العائق" و ھومن أجل 

في . 2013مانحو التمویلات بكلّ جوارحھم، قررت الحكومة أن تتبنىّ استراتیجیة أخرى في سبتمبر 

  الحقیقة، لن یكون ھناك أي قروض من طرف مانحي التمویلات إذا لم تتم المصادقة على مشروع القانون. 

تمریر القانون عبر مراسیم و تجاوز السلطة التشریعیة. الھدف ھو وضع قانون عام و واسع حول الشراكات راتیجیة : ھاھي الاست

ھنا نجد مرّة أخرى الأستاذ كزافیي  ؟ العامة الخاصة و تحدید شروط ھذه الشراكات عن طریق مراسیم. من أین تأتي ھذه الاستراتیجیة

ت عنوان: "تونس: المنقذ ھو محام فرنسي. طریق مسدود في الملفّ التونسي حول الشراكات ، صدر مقال تح2013أوت  9في غیلبر. 

الذي ینشر أخبارا  » Inc.com-Droit «" و قد صدر ھذا المقال على موقع  1العامة الخاصة: المحامي الباریسيّ مدعوّ لإیجاد مخرج.

  حول مكاتب المحاماة. 

                                                           
1 http://www.droit-inc.fr/article10524-Tunisie-un-avocat-francais-a-la-rescousse 



 
"الحكومة التونسیة و الاتحاد الأوروبي ھم من دعوا الأستاذ كزافیي غیلبر إلى أقلمة وضوح : في ھذا المقال، الاستراتیجیة مطروحة ب

. ة"لدولي و البنك الافریقي للتنمیھم الاتحاد الأوروبي و البنك او الدولیین  الممولین إملاءاتالقانون الساري المتعلقّ باللزمات مع 

باعتبار أن المحامي المتمرّس  إعتباطیا.  ھذا الخیار لیس جویلیة الفارط 18ري في العدد الصادر في مقتطف من مقال للمغرب الس

مشروع القانون التونسي المتعلقّ بالشراكات العامة الخاصة و ھذا المشروع حالیا  من صاغفي ھذا النوع من الملفات الدولیة ھو 

المحامي إذن ھي الوصول عن طریق مراسیم إلى "شبھ قانون للشراكات  إن ھدف الحكومة و مھمّة في المجلس التأسیسي. عطَلمُ 

العامة الخاصة" و ھو ما لا یستوجب مصادقة النواب و یرضي معاییر الشفافیة و الحوكمة الرشیدة لدى مانحي التمویلات الدولیین. إن 

المانحون. حسب الصحیفة، تنتھي مھمة السید غیلبر الرھان كبیر باعتبار أن ھذا الإصلاح ھو شرط متابعة الدعم المالي الذي یقدمھ 

  ."2013من مكتب غیلبر و غوردون في شھر سبتمبر 

إذن، فقد قامت الحكومة التونسیة من جدید بدعوة الأستاذ كزافیي غیلبر إلى اعداد استراتیجیة من أجل تجاوز المجلس الذي كان متخوفا 

و ھما متعلقّان  2013نوفمبر  18ي الرائد الرسمي، اكتشفنا مرسومین منشورین في من مشروع ھذا القانون. عندما أردنا التثبّت ف

 بإصلاح الاطار القانوني للزمات (نوع آخر من الشراكات العامة الخاصة). 

المؤرخ في  2010-1753و الذي یحوّر و یكمّل المرسوم  2013نوفمبر  18المؤرخ في  2013-4631عدد  مالمرسو )1

 المحدد لظروف و إجراءات اسناد اللزمات. ، و 2010جویلیة  19

 و الذي یخلق وحدة متابعة اللزمات لدى رئاسة الحكومة.  ،2013نوفمبر  18المؤرخ في  2013-4630المرسوم عدد  )2
 

حالما نصبح قادرین على توضیح الاستراتیجیة التي ینخرطان فیھا.سوف نضع ھذین المرسومین تحت الدرس قریبا   
ي فیھتمّون " الدیمقراطیة یروّجون للدیمقراطیة تحت شعارات من نوع : "استثمر في نختم بالقول أن كلّ من  و من ھنا، یمكن أن

  أكثر من ال"دیمقراطیة".الحقیقة بال"الاستثمار" 


